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من 17 إلى 27 أبريل 2025 





تقديم:

يشــارك المجلــس الأعلــى للحســابات فــي الــدورة الثلاثيــن مــن المعــرض الدولــي للنشــر والكتــاب، الــذي 
ــرة  ــه، خــال الفت ــة الملــك محمــد الســادس نصــره الل ــة الســامية لصاحــب الجلال ســينظم تحــت الرعاي

الممتــدة مــن 17 إلــى 27 أبريــل 2025 بالربــاط، تحــت شــعار: “رقابــة وشــراكة مــن أجــل التنميــة“.

ويهــدف المجلــس مــن خــال هــذه المشــاركة إلــى مواصلــة التعريــف بمهامــه واختصاصاتــه الدســتورية، 
ــد الأداء العمومــي، مــن خــال  ــرى وتجوي ــة الأوراش الكب ــي والتقييمــي فــي مواكب ــراز دوره الرقاب وإب
ــز تفاعــل  ــة المســتدامة، وتعزي ــذ أهــداف التنمي ــة المتعلقــة بتنفي إنجــاز مجموعــة مــن المهــام الرقابي
الأطــراف ذات الصلــة علــى المســتويين الوطنــي والترابــي مــع مخرجــات أعمالــه، بمــا مــن شــأنه أن 

يســاهم فــي تحقيــق تقــدم تنمــوي يلامــس تطلعــات المواطنيــن.

مــن  نخبــة  يؤطرهــا  العلميــة،  النــدوات  مــن  يضــم سلســلة  برنامجــا  المجلــس  أعــد  الغايــة،  ولهــذه 
قضــاة المجلــس الأعلــى للحســابات والمجالــس الجهويــة للحســابات، وتتنــاول بالدراســة والتحليــل 
دور المجلــس فــي متابعــة تنفيــذ أهــداف التنميــة المســتدامة 2015-2030، ومســاهمة المحاكــم 
الماليــة فــي الارتقــاء بحكامــة المرافــق العموميــة المحليــة. كمــا ســيتم اســتعراض آليــات تتبــع تنفيــذ 
التوصيــات وأثرهــا علــى جــودة التدبيــر العمومــي وتحســين الخدمــات المقدمــة للمواطنيــن، بالإضافــة 

إلــى التعريــف باختصــاص مراقبــة المجلــس الأعلــى للحســابات لاســتخدام الأمــوال العموميــة. 

وفــي إطــار العمــل المشــترك مــع المجلــس الأعلــى للســلطة القضائيــة ورئاســة النيابــة العامــة، يشــارك 
المجلــس الأعلــى للحســابات فــي تنشــيط نــدوة حــول الأخلاقيــات المهنيــة وأثرهــا علــى تجويــد أعمــال 

المحاكــم الماليــة.

وفــي مســعى نوعــي للانفتــاح الأكاديمــي وإثــراء الممارســة الرقابيــة بالمقاربــات البحثيــة النظريــة 
والتطبيقيــة، ينظــم المجلــس سلســلة مــن اللقــاءات المفتوحــة مــع باحثيــن متخصصيــن فــي مجــال 
الرقابــة علــى الماليــة العموميــة. كمــا يخصــص فضــاءً لعــرض الأطروحــات والدراســات الأكاديميــة التــي 

ــا المرتبطــة بهــذا الميــدان. ــاول القضاي تتن

فعاليات موازية في رواق المجلس: معارض فكرية وفنية ومنصات تفاعلية لجميع الفئات

ويتميــز رواق المجلــس فــي هــذه النســخة بتصميــم معرفــي يراعــي مختلــف الفئــات، فقــد خصــص 
ــح  ــات، التصري ــذ التوصي ــع تنفي ــة تبــث كبســولات تبســيطية موجــزة حــول تتب المجلــس دعامــات رقمي
الإجبــاري بالممتلــكات، وإيــداع حســابات الحمــات الانتخابيــة. وسيســتعرض المجلــس كذلــك بالجنــاح 
ــة ومختلــف  ــر الســنوية والموضوعاتي ــة فــي التقاري ــة المتمثل ــه إصــدارات المحاكــم المالي المخصــص ل
القــرارات والأحــكام الصــادرة عنــه برســم اختصاصاتــه القضائيــة. كمــا أعــد حقيبــة وثائقيــة متعــددة 
اللغــات، تتضمــن الكتيــب المؤسســاتي ودليــل الإصــدارات الورقــي والرقمــي للفتــرة 2003-2025، إلــى 
جانــب دليــل التصريــح الإجبــاري بالممتلــكات ومطويــة إيــداع حســابات اســتخدام الأمــوال والمســاعدات 
العموميــة، فضــا عــن كتيــب موجــه لفئــة الأطفــال ومطبوعــات بطريقــة برايــل لفائــدة المكفوفيــن 

وضعــاف البصــر.

ولإضفــاء البعــد الفنــي والإبداعــي علــى الــرواق، خصــص المجلــس ركنــا لعــرض لوحــة فنيــة بعنــوان 
»معــا نحــو تنميــة تطــور الأرض والإنســان«، مــن إبــداع الأســتاذ عبــد الحكيــم احســينات، قــاض 

للحســابات. بالمجلــس الأعلــى 



نــدوات علمية



الســبت 19 أبريــل 2025 - بقاعــة العــروض )حوار(
)13:30 - 12:30(

دور المجلس الأعلى للحســابات فــي مراقبة وتتبع
 تنفيــذ أهداف التنمية المســتدامة 2030-2015

ذ. مــولاي ادريس عزيز العلوي
رئيــس لجنة الرقابة علــى أهداف التنمية
المســتدامة التابعة لمنظمة الأرابوساي

ملخص:

ذ. مولاي أحمــد الذهبي العلوي
قاضــي بالغرفة الثالثة

 بالمجلس الأعلى للحســابات

يضطلــع المجلــس الأعلــى للحســابات، باعتبــاره الهيئــة العليــا لمراقبــة الماليــة العموميــة، بــدور أساســي فــي 
تدعيــم وحمايــة مبــادئ وقيــم الحكامــة الجيــدة عبــر ممارســة مجموعــة مــن الاختصاصــات الرقابيــة، خصوصــا 
مراقبــة تســيير الأجهــزة العموميــة وتقييــم السياســات والمشــاريع العموميــة. وفــي إطــار نهوضــه بهــذا التكليــف 
الدســتوري، يولــي المجلــس أهميــة كبــرى للإشــكاليات التنمويــة عبــر إدمــاج إحــداث الأثــر فــي سياســاته الرقابيــة 
وضمــن أهــداف المهــام التــي ينجزهــا علــى المســتويين الوطنــي والجهــوي. وانســجاما مــع هــذا التوجــه، حــرص 
المجلــس علــى إدراج موضــوع التنميــة المســتدامة ضمــن القضايــا ذات الأولويــة فــي خطتــه الاســتراتيجية برســم 
الفتــرة 2022-2026 لمواكبــة تحقيــق أهــداف أجنــدة 2030 التــي اعتمدتهــا المملكــة، كباقــي الــدول، إطــارا 

ــة. ــا لبلــوغ تنميــة شــاملة وعادلــة ومتوازن مرجعي

 وفي هذا الصدد، تبنى المجلس سياســة رقابية تســعى للإســهام بشــكل فاعل في المســار التنموي، تجســدت، 
خــال الســنوات الأخيــرة، فــي إنجــاز مجموعــة مــن المهــام الرقابيــة المتعلقــة بتقييــم اقتصــاد وفعاليــة ونجاعــة 
عمليــات وبرامــج وطنيــة ذات العلاقــة بأهــداف التنميــة المســتدامة. وقــد غطــت تلــك المهــام، فــي مرحلــة أولــى، 
محــور جاهزيــة المغــرب لتنفيــذ أهــداف التنميــة المســتدامة، ثــم تطرقــت، فــي مرحلــة ثانيــة، للرقابــة علــى أهــداف 
ــة الوطنيــة، مــع تعامــل مختلــف مــن حيــث المناهــج  أجنــدة 2030، مركــزة فــي ذلــك علــى الغايــات ذات الأولوي
ــة  الرقابيــة مــع القطاعــات الحيويــة كالصحــة والتعليــم والبنيــات التحتيــة، بالإضافــة إلــى تنــاول إشــكاليات تنموي
مســتجدة لــم يســبق لهــا أن كانــت موضــوع رقابــة، مــن قبيــل الاقتصــاد الأزرق والانتقــال الطاقــي والتأقلــم مــع 
التغيــرات المناخيــة والمــدن المســتدامة وإدارة المــوارد الطبيعيــة خصوصــا مختلــف أوجــه اســتعمال المــوارد 

المائيــة. 

وقــد كان لهــذه المهــام الرقابيــة أثــر إيجابــي ملمــوس علــى مختلــف مســارات الفعــل العمومــي ذي الصلــة 
بأهــداف التنميــة المســتدامة، حيــث أســهمت التوصيــات الصــادرة عــن المجلــس، مــن جهــة، فــي تجويــد مســار 
تحديــد الأولويــات والتخطيــط لتنزيــل خطــة 2030 وتحســين التقائيــة الاســتراتيجيات الوطنيــة الجاريــة وإنتــاج 
البيانــات وتغذيــة المؤشــرات ذات العلاقــة. ومــن جهــة أخــرى، ســاهمت فــي تعزيــز وتيــرة تحقيــق الأهــداف 
والغايــات وتحســين إدارة المــوارد العموميــة المرصــودة وجــودة الخدمــات العموميــة، فضــا عــن الارتقــاء بأنظمــة 

الحكامــة بشــكل عــام. 

وفــي ســياق ســعيه للتجويــد المســتمر لأشــغاله وإحــداث الفــارق فــي حيــاة المواطنيــن، يطــور المجلــس مقاربــات 
رقابيــة اســتباقية تســتحضر توجهــات النمــوذج التنمــوي الجديــد للمملكــة وتستشــرف رهانــات مــا بعــد أجنــدة 

 .2030



الثلاثــاء 22 أبريــل 2025 - قاعــة العــروض )حوار(
)15:00 - 14:00(

تتبــع تنفيــذ توصيات المجلس الأعلى للحســابات وأثره على 
العمومي التدبير 

ذ. عبد الصمد الأزرق 
منســق الأعمال القضائية والمكلــف بتتبع تنفيذ 

التوصيــات بالمحاكم المالية

ملخص:

الســيدة سهام عمرانة 
المكلفــة ببوابة تتبــع تنفيذ التوصيات 

الحكومة برئاسة 

دأبــت المحاكــم الماليــة منــذ ســنة 2008 علــى تتبــع تنفيــذ التوصيــات التــي تصدرهــا باعتبارهــا وســيلة للرفــع مــن 
القيمــة المضافــة لأعمالهــا الرقابيــة، اســتنادا إلــى المعاييــر والممارســات الفضلــى المعتمــدة فــي هــذا المجــال 
مــن قبــل الأجهــزة العليــا للرقابــة. غيــر أن مهمــة تتبــع تنفيــذ التوصيــات أضحــت اختصاصــا قائــم الــذات منــذ ســنة 
2016 بعــد تعديــل المــادة 3 مــن مدونــة المحاكــم الماليــة بموجــب القانــون رقــم 55.16، حيــث طــورت المحاكــم 
الماليــة بشــكل نوعــي آليــات ممارســتها لهــذا الاختصــاص لاســيما بعــد اعتمــاد تحســين جــودة التوصيــات وتتبعهــا 
ضمــن توجهاتهــا الاســتراتيجية الســت برســم الفتــرة 2022-2026 بمــا ينســجم مــع تكريــس الجهــود للرفــع مــن أثــر 

أعمالهــا علــى التدبيــر العمومــي وتحقيــق الفــارق فــي حيــاة المواطنيــن. 

وفــي هــذا الإطــار، عملــت المحاكــم الماليــة علــى تعزيــز آليــات مراقبــة جــودة التوصيــات الصــادرة عنهــا، مــن خــال 
إرســاء مقاربــة تشــاورية حولهــا مــع الأجهــزة المعنيــة خــال المهمــة الرقابيــة ومناقشــة مشــاريع التوصيــات منــذ 
ــر  التقريــر الأولــي للمجلــس مــع الجهــة المعنيــة قبــل اعتمــاد التوصيــات فــي صيغتهــا النهائيــة عنــد إصــدار التقري

النهائــي.

أيضــا، أضحــت المهــام الميدانيــة لتتبــع تنفيــذ التوصيــات مكونــا قــارا ومتناميــا ضمــن برامــج أشــغال المحاكــم 
الماليــة، فيمــا تــم بالمــوازاة مــع ذلــك تطويــر آليــة التتبــع المســتندي لتنفيــذ التوصيــات مــن خــال إقامــة منصــة 
إلكترونيــة لتتبــع تنفيــذ التوصيــات، تــم إعطــاء انطــاق العمــل بهــا بتاريــخ 29 يونيــو 2022، بحضــور المخاطبيــن 
الرســميين للمجلــس المعينيــن علــى مســتوى مختلــف القطاعــات الوزاريــة.  وقــد مكنــت هــذه المنصــة مــن تتبــع 
تنفيــذ مجمــل التوصيــات المضمنــة بالتقاريــر النهائيــة المبلغــة للأجهــزة العموميــة المعنيــة بعــد أن كان التتبــع 
يقتصــر علــى التوصيــات المنشــورة بالتقريــر الســنوي.  كمــا أتاحــت إعطــاء صــورة آنيــة عــن مختلــف المؤشــرات 
المتعلقــة بنســب تنفيــذ التوصيــات، وتتبــع كل توصيــة علــى حــدة علــى مــر ســنوات إلــى حيــن تنفيذهــا الكلــي. 

وبغــض النظــر عــن إمكانيــة تفعيــل الاختصاصــات القضائيــة للمحاكــم الماليــة فــي حــال إلحــاق ضــرر بجهــاز عمومــي 
ناتــج عــن التقصيــر فــي تنفيــذ التوصيــات، يشــكل التقريــر الســنوي مناســبة لتقييــم مــدى تفاعــل الأجهــزة المعنيــة 
مــع التوصيــات، وقيــاس أثــر المهمــات الرقابيــة المنجــزة، وعنــد الاقتضــاء، تحديــد العوامــل والإكراهــات التــي 

أعاقــت تنفيــذ البعــض منهــا. 



)ابتــداء من الســاعة 15:00(

ندوة مشــتركة مع المجلس الأعلى للســلطة القضائية ورئاســة النيابة العامة 
حــول موضوع الأخلاقيــات المهنية وأثرها على تجويد أعمــال المحاكم المالية

ذة. عزيزة مساعف 
المســؤولة عن البنيــة المكلفة بأخلاقيات 

المهنــة بالمحاكم المالية

ملخص:

ذ. أحمد اوشن
المفتش العــام للمحاكم المالية

بالنظــر للمهــام المناطــة بالمجلــس الأعلــى للحســابات والمتمثلــة فــي المراقبــة الماليــة العموميــة وفــي تدعيــم 
وحمايــة مبــادئ وقيــم الحكامــة الجيــدة والشــفافية والمحاســبة للدولــة والأجهــزة العموميــة، يلتــزم المجلــس 
كباقــي الأجهــزة العليــا للرقابــة علــى الماليــة العامــة فــي جميــع أنحــاء العالــم، بالعمــل كمؤسســة نموذجيــة 
ذات مصداقيــة، مســتقلة ومؤهلــة لأن تســتحق ثقــة الأطــراف ذات الصلــة مــن مواطنيــن، وســلطات تشــريعية، 
وتنفيذيــة وقضائيــة، وأجهــزة خاضعــة للرقابــة، وغيرهــا. ولا يتــم ذلــك، بطبيعــة الحــال، فقــط مــن خــال إنتــاج 
مخرجــات للمراقبــة ذات جــودة تتوافــق مــع المعاييــر المهنيــة المتعــارف عليهــا مــن الناحيــة التقنيــة، بــل أيضًــا مــن 

ــرام القيــم الأخلاقيــة وقواعــد الســلوك المهنــي والشــخصي مــن طــرف العامليــن بالمجلــس. خــال احت

فمهمــا اكتســت أعمــال المراقبــة مــن جــودة ومهنيــة، فــإن الموثوقيــة فيهــا والرفــع مــن أثرهــا وقيمتهــا المضافــة 
المتمثلــة فــي تحســين إدارة وتدبيــر الماليــة العموميــة وتجويــد خدمــات المرفــق العمومــي لا تتأكــد إلا مــن 
خــال تحقيــق المجلــس للمصداقيــة وإعطــاء القــدوة فــي إخضــاع نفســه للمســاءلة والشــفافية والنزاهــة والتحلــي 

بالأخلاقيــات والســلوك المهنــي فــي تنفيــذ أعمالــه الرقابيــة وفــي جميــع مناحــي تدبيــره الإداري والمالــي.

إن الالتــزام بقواعــد الســلوك المهنــي ليــس بالأمــر الجديــد، بــل عميــق الجــذور داخــل المجلــس. حيــث يمتثــل 
والمبــادئ  للقيــم  بالإضافــة  والحقــوق  الواجبــات  تحــدد  التــي  الماليــة  المحاكــم  مدونــة  لمقتضيــات  القضــاة 
الواجــب احترامهــا أثنــاء ممارســة العمــل الرقابــي. كمــا يمتثــل الموظفــون للقواعــد المهنيــة والضوابــط الســلوكية 
المتضمنــة بالقانــون الأساســي للوظيفــة العموميــة. علــى صعيــد آخــر، كان المجلــس ســباقا علــى المســتوى 
الوطنــي، لاعتمــاد ميثــاق يتعلــق بمبــادئ وأخلاقيــات قضاتــه وذلــك ســنة 2015 وفقــا لمقاربــة تشــاركية انخرطــت 
ــي بهــا واحترامهــا مــن  ــي يجــب التحل ــم الت ــاق مجموعــة مــن القي ــات. حيــث حــدد هــذا الميث ــع المكون فيهــا جمي

اســتقلالية ونزاهــة وواجــب التحفــظ وكتمــان الســر المهنــي ولياقــة ومســؤولية وتطويــر للكفــاءات المهنيــة.

وبالنظــر لأهميــة موضــوع التخليــق باعتبــاره أحــد العناصــر المهمــة التــي تســاهم فــي تطويــر ودعــم المهــن الرقابيــة 
وتجويــد أعمــال المحاكــم الماليــة ومخرجاتهــا، قــام المجلــس الأعلــى للحســابات منــذ ســنة 2022، فــي إطــار 
هيكلتــه الجديــدة، بإحــداث بنيــة تابعــة للرئاســة الأولــى تتكلــف بتعزيــز الســلوك المهنــي والأخلاقيــات بصفــة 

مســتمرة ودائمــة. كمــا تــم تفعيــل المفتشــية العامــة بالمجلــس إلــى جانــب إحــداث وحــدة للتدقيــق الداخلــي.

وفــي هــذا الإطــار، تــم اعتمــاد اســتراتيجية لتعزيــز الأخلاقيــات وقواعــد الســلوك المهنــي داخــل المحاكــم الماليــة 
والتــي مــن أهدافهــا إرســاء ثقافــة الأخلاقيــات كعنصــر مكــون لهويــة مؤسســتنا وخلــق التــوازن بيــن الانخــراط 
الطوعــي فــي تبنــي الأخلاقيــات والقيــم المهنيــة وواجــب احتــرام قواعــد الســلوك المهنــي. وتــروم عناصــر هاتــه 
الاســتراتيجية الملاءمــة مــع المعيــار الدولــي »الإيســاي 130« والمتضمــن لمدونــة الســلوك المهنــي المعتمــدة 
مــن طــرف المنظمــة العالميــة للأجهــزة العليــا للرقابــة الماليــة والمحاســبة )الإنتوســاي(، وعلــى الصعيــد الوطنــي، 
احتــرام القانــون رقــم 54.19 بمثابــة ميثــاق المرافــق العموميــة الصــادر فــي 14 يوليــوز 2021 وتنزيــل مقتضياتــه.

الأربعــاء 23 أبريــل 2025 - بــرواق المجلــس الأعلــى للســلطة القضائية 



)15:00 - 14:00(

دور المحاكــم المالية في تعزيز جــودة تدبير المرافق 
العموميــة المحلية

بيبط  بوشعيب  ذ. 
رئيس المجلس الجهوي للحســابات 
لجهــة طنجة - تطوان  - الحســيمة

ملخص:

المنير  ذ. أسامة 
قاضي بالمجلس الجهوي للحســابات 
لجهة طنجة - تطوان - الحســيمة

تتولــى المحاكــم الماليــة بمكونيهــا المجلــس الأعلــى للحســابات والمجالــس الجهويــة للحســابات، وفقــا لقواعــد 
والشــفافية  الجيــدة  الحكامــة  وقيــم  مبــادئ  وحمايــة  تدعيــم  مهمــة  والترابــي،  النوعــي  الاختصــاص  توزيــع 
الأخــرى  الترابيــة  الجهــات والجماعــات  العموميــة ومراقبــة حســابات  للدولــة والأجهــزة  بالنســبة  والمحاســبة، 

وهيئاتهــا، وكيفيــة قيامهــا بتدبيــر شــؤونها وذلــك طبقــا للفصليــن 147 و149 مــن دســتور المملكــة.

ــذ  ــز التنفي ــة حي ــة المحاكــم المالي ــون رقــم 62.99 المتعلــق بمدون ــذ دخــول القان وقــد عملــت هــذه المحاكــم من
ســنة 2002، علــى المســاهمة فــي تعزيــز جــودة تدبيــر المرافــق العموميــة الترابيــة، ســواء مــن خــال اختصاصاتهــا 
القضائيــة أو فــي إطــار مراقبــة التســيير، مــن خــال المهــام الرقابيــة المنجــزة من طــرف الغرف القطاعيــة بالمجلس، 
بتنســيق مــع المجالــس الجهويــة للحســابات أو فــي إطــار المهــام المشــتركة بيــن المجالــس الجهويــة للحســابات أو 

تلــك المتعلقــة بــكل مجلــس علــى حــدة. 

هــم الجيــل الأول مــن مهــام مراقبــة تســيير هــذه المرافــق العموميــة الترابيــة اعتمــاد مقاربــة لتقييــم أدائهــا وفقــا 
لمبــادئ الفعاليــة والنجاعــة والاقتصــاد، انطلاقــا مــن مراقبــة مــدى التــزام المرافــق العموميــة الترابيــة )صاحــب 
ــر، إلا أنــه ومنــذ ســنة 2022، وباعتمــاد المخطــط الاســتراتيجي  المرفــق أو المفــوض إليــه( بقواعــد حســن التدبي
للمجلــس الأعلــى للحســابات 2022-2026، انتقلــت المحاكــم الماليــة لجيــل ثانــي مــن الأعمال القضائيــة والرقابية، 
والمســاهمة  المواطن-المرتفــق،  حيــاة  فــي  والفــارق  الأثــر  إحــداث  مــا ســبق،  إلــى  بالإضافــة  منهــا،  الهــدف 
فــي حصولــه علــى خدمــات عموميــة تســتجيب لحاجياتــه وانتظاراتــه ، بتعبئــة جميــع الوســائل المتاحــة ، أخــذا 
بعيــن الاعتبــار معاييــر الجــودة وتحقيــق النجاعــة والفعاليــة وفقــا لقواعــد الحكامــة الجيــدة المتعلقــة بالمرافــق 

العموميــة المنصــوص عليهــا بالمــادة الرابعــة مــن القانــون رقــم 19-54 بمثابــة ميثــاق المرافــق العموميــة.

إلا أن المســاهمة فــي مســار تعزيــز جــودة تدبيــر المرافــق العموميــة الترابيــة مــن خــال الأعمال القضائيــة والرقابية 
للمحاكــم الماليــة، لــم تكــن لتتأتــى دون اعتمــاد هــذه المحاكــم المثاليــة وإعطــاء القــدوة، مــن خــال اعتمــاد نظــام 
لتبنــي الجــودة داخليــا، يرتكــز علــى مبــادئ الاســتقلالية والموضوعيــة والجماعيــة والتواجهيــة مــن مرحلــة البرمجــة 
وإعــداد المخرجــات إلــى إصــدار التوصيــات وتتبــع تنفيذهــا، وذلــك فــي إطــار مــن الحــرص علــى التــوازن والتكامــل بيــن 
جميــع الاختصاصــات، وهــو مــا تجســد جليــا مــن خــال اعتمــاد هندســة جديــدة للتقريــر الســنوي للمجلــس تتضمــن 
محــورا مخصصــا للحكامــة الترابيــة وتدبيــر المرافــق والمشــاريع والتجهيــزات العموميــة المحليــة ومحــورا مخصصــا 

لتتبــع تنفيــذ التوصيــات وأثرهــا علــى تجويــد تدبيــر هــذه المرافــق.

الســبت 26 أبريــل 2025 - بقاعــة العــروض )تواصل(



لقاءات 
وحــوارات أكاديمية



الأحــد 20 أبريــل 2025 - بــرواق المجلس
)16:00 - 15:00(

دور المجالس الجهوية للحســابات بالمغرب في تشــخيص 
ومعالجة اختــالات التدبير الترابي 

ملخص:

شــكلت دســترة المحاكــم الماليــة وإحــداث المجالــس الجهويــة للحســابات نقلــة نوعيــة، ليــس فقــط بالنســبة 
لمنظومــة الرقابــة علــى المــال العــام بالمغــرب ولكــن أيضــا بالنســبة لمجمــوع مكونــات المنظومــة الإداريــة، وذلــك 

نظــرا لاتســاع مجــالات تدخــل المحاكــم الماليــة ســواء علــى المســتوى الترابــي أو علــى المســتوى النوعــي.  

وتميــزت مرحلــة مــا بعــد صــدور مدونــة المحاكــم الماليــة وبدايــة نشــر تقاريرهــا بالاهتمــام المتزايــد للباحثيــن 
والمهتميــن بنشــاط هــذه المؤسســات. الذيــن عمــت دراســاتهم الأكاديميــة جميــع مناحــي تدخــات هــذه المحاكــم 
بالتحليــل والتوجيــه. وأصبحــت المكتبــة المغربيــة تتوفــر علــى كــم لا بــأس بــه مــن الكتابــات فــي هــذا الموضــوع.

أزيــد مــن عشــرين ســنة علــى  بعــد مــرور  للحســابات  الجهويــة  المجالــس  الفعليــة لاختصاصــات  الممارســة  إن 
مأسســتها، ومــا صاحبهــا مــن إصــدار العديــد مــن التقاريــر والأعمــال التــي تعكــس دورهــا فــي تشــخيص ومعالجــة 
اختــالات التدبيــر الترابــي، جعلــت مــن هــذه المؤسســات موضوعــا أكاديميــا جديــرا بالتحليــل. ومــن أجــل التعمــق 
فــي دراســة تجربــة هــذه المجالــس، تــم إنجــاز هــذه الأطروحــة التــي تتمثــل إشــكاليتها الرئيســية فــي محاولــة 

ــة علــى ســؤال مركــزي هــو: الإجاب

 مــا مــدى أثــر أعمــال المجالــس الجهويــة للحســابات بعــد عقديــن مــن الممارســة الفعليــة، علــى مختلــف الأطــراف 
ذات الصلــة؟

بطبيعــة  أساســا  المتعلقــة  الفرعيــة  التســاؤلات  مــن  بمجموعــة  للأطروحــة  الرئيســية  الإشــكالية  وترتبــط 
المحاكــم. لهــذه  الموكلــة  الاختصاصــات 

وهكــذا، فــإن أولــى هــذه التســاؤلات الفرعيــة هــي مــدى تثبيــت مبــدأ ربــط المســؤولية بالمحاســبة لــدى مدبــري 
الشــأن العــام فــي المغــرب مــن خــال إلزاميــة الإدلاء بحســابات تســييرهم وفــق القوانيــن المنظمــة لهــذه العملية، 

وكــذا باحتــرام مبــادئ الشــفافية والصدقيــة فــي الإدلاء بهــذه الحســابات.

ذ. عبد الله عموز
رئيس فرع بغرفــة التأديب المتعلق 

بالميزانية والشــؤون المالية

ذ. حميــد الفلالي حموز
وكيل الملك لــدى المجلس الجهوي 

للحســابات لجهة فاس - مكناس

ذ. عبد الرحيم المنار اســليمي 
أســتاذ القانون العام بجامعة محمد 

الخامس، المشــرف على الأطروحة



التســاؤل الفرعــي الثانــي، يرتبــط بالاختصاصــات غيــر القضائيــة للمحاكــم الماليــة، ومــدى مســاهمتها، مــن خــال 
مهــام مراقبــة التســيير العديــدة التــي قامــوا بهــا خــال كل هــذه الســنوات، فــي تحســين حكامــة هــذه المؤسســات 

وكــذا تحســين مردوديتهــا وفعاليتهــا بالمقارنــة، طبعــا، بيــن وســائلها وأهدافهــا.

أمــا التســاؤل الفرعــي الثالــث الــذي يطرحــه الموضــوع، فيتعلــق بحجــم تدخــل هــذه المحاكــم لمعاقبــة الاختــالات 
التســييرية والتدبيريــة للمتدخليــن فــي صــرف المــال العــام، ســواء أمــام هيئاتهــا فــي إطــار التأديــب المتعلــق 
بالميزانيــة والشــؤون الماليــة أو مــن خــال إحالــة الملفــات ذات الطبيعــة الجنائيــة علــى رئاســة النيابــة العامــة مــن 

أجــل تحريــك المتابعــة الجنائيــة فــي حــق الأشــخاص الذيــن يشــتبه تورطهــم فــي هــذا النــوع مــن الجرائــم.



الخميــس 24 أبريــل 2025 - بــرواق المجلس
)17:00 - 16:00(

مراقبة المجلس الأعلى للحســابات 
لاســتخدام الأموال العمومية

ذة. فيروز جمال
رئيســة فرع بالغرفة الأولى 
بالمجلس الأعلى للحســابات

ذ. عبد الوهاب قادري
الأولى  الغرفة  رئيس 

بالمجلس الأعلى للحســابات

ملخص:

فــي إطــار ترســيخ مبــادئ الحكامــة الجيــدة، والشــفافية، والمحاســبة، تتولــى المحاكــم الماليــة مهمــة مراقبــة 
اســتخدام الأمــوال العموميــة الممنوحــة مــن طــرف الأجهــزة الخاضعــة لرقابتهــا، بمــا فــي ذلــك القطاعــات 
ــة مختلــف أشــكال  ــة. وتشــمل هــذه المراقب ــة، والمؤسســات والمقــاولات العمومي ــة، والجماعــات الترابي الوزاري

الدعــم العمومــي، لاســيما المســاهمات فــي الرأســمال، والمســاعدات الماليــة والعينيــة.

القضائيــة، وتهــدف  غيــر  الماليــة  المحاكــم  اختصاصــات  العموميــة ضمــن  الأمــوال  اســتخدام  وتنــدرج مراقبــة 
عنــد منحهــا. ويشــمل  المحــددة  الممنوحــة للأهــداف  الأمــوال  اســتخدام  مــدى مطابقــة  مــن  التحقــق  إلــى 
هــذا الاختصــاص مختلــف الأجهــزة المســتفيدة مــن الدعــم العمومــي، بمــا فيهــا جمعيــات المجتمــع المدنــي، 
ــات المســتفيدة مــن الدعــم العمومــي. ــات، والمقــاولات الخاصــة، إضافــة إلــى باقــي الهيئ والتعاونيــات، والنقاب

وتُســهم مراقبــة اســتخدام الأمــوال العموميــة فــي ضمــان توجيــه الدعــم نحــو الغايــات التــي منــح مــن أجلهــا، 
وتحقيــق الأهــداف المســطرة، ممــا يعــزز نجاعــة مســاهمة هيئــات المجتمــع المدنــي والفاعليــن الاقتصادييــن 
فــي تنفيــذ البرامــج والمشــاريع العموميــة، باعتبارهــم شــركاء اســتراتيجيين للدولــة، تفعيــاً لمبــادئ الديمقراطيــة 

التشــاركية التــي نــص عليهــا دســتور المملكــة.

وتفعيــاً للتوجهــات الاســتراتيجية للمحاكــم الماليــة برســم الفتــرة 2022-2026، تعمــل هــذه الأخيــرة علــى توطيــد 
هــذا الاختصــاص مــن خــال اعتمــاد مجموعــة مــن الآليــات الراميــة إلــى تبســيط ورقمنــة المســاطر المرتبطــة بإيــداع 
وتتبــع حســابات اســتخدام الأمــوال العموميــة وتحســين نجاعــة المراقبــة، بمــا يمكــن مــن ترســيخ ثقافــة المســاءلة 

لــدى الجهــات المســتفيدة، وتكريــس مبــادئ الحكامــة الجيــدة فــي تدبيــر التمويــات العموميــة.



الأحــد 27 أبريــل 2025 - بــرواق المجلس
)15:00 - 14:00(

مســؤولية المحاســب العمومي أمام القاضي المالي بالمغرب

ملخص:

إن البنيــة الحاليــة لنظــام مســؤولية المحاســبين العمومييــن، والتــي ليســت مدنيــة ولا جنائيــة ولا تأديبيــة، بــل 
تضــاف إلــى هــذه الأنــواع الثلاثــة مــن المســؤولية، أصبحــت موضــع تســاؤل فــي ضــوء الإصلاحــات المختلفــة التــي 
ــر  تــم إدخالهــا علــى مســتوى أنظمــة الماليــة العموميــة بالمغــرب. وهــي إصلاحــات أثــرت، بــا شــك، علــى التدبي
ــر الماليــة العامــة القائمــة علــى الأداء )القانــون التنظيمــي رقــم 13-130 لســنة 2015(  العمومــي، وخاصــة تدبي
والتــي ســتعيد، مــن بيــن أمــور أخــرى، تموضــع مســؤوليات المحاســبين العمومييــن ووظائفهــم داخــل التدبيــر 
المالــي والميزانياتــي والمحاســبي العمومــي. وبالتالــي فــإن هــذا التطــور يجعــل النظــام الحالــي للمســؤولية 
الشــخصية والماليــة غيــر مناســب. ويثيــر تســاؤلات حــول مبــدأ ربــط المســؤولية بالمحاســبة التــي تتجســد فــي 

إلزاميــة تقديــم المحاســبين العمومييــن لحســاباتهم أمــام القاضــي المالــي. 

هــذا الأخيــر يتمتــع بصلاحيــات واســعة للتفاعــل والتجــاوب مــع هــذا الســياق الجديــد والانفصــال عــن الطبيعــة 
البــت فــي مســؤولية  إجــراءات  اعتبــارات جديــدة ضمــن  إدخــال  المســؤولية مــن خــال  لهــذه  »الموضوعيــة« 
المحاســب العمومــي، مثــل القــوة القاهــرة والضــرر المالــي. وبالتالــي فــإن تجديــد نظــام هــذه المســؤولية يتطلــب 
إصلاحــات علــى مســتوى مدونــة المحاكــم الماليــة وعلــى مســتوى النصــوص التــي تحــدد مســؤولية المدبريــن 
العمومييــن، فضــا عــن انضمــام قاضــي الحســابات إلــى هــذه الحركيــة مــن خــال الاجتهــاد القضائــي والبحــث 

العلمــي.

فهــذا البحــث يهــدف، إذن، إلــى استكشــاف أحــد الأنظمــة الفرعيــة للماليــة العامــة التــي تربــط قاضــي الحســابات 
بمتقاضيــه التقليــدي المتمثــل فــي المحاســب العمومــي، أساســا، والــذي يتولــى، بموجــب الإطــار التنظيمــي 
للمحاســبة العموميــة، عــدة مهــام ويتمتــع بعــدة صلاحيــات. كمــا أن لــه الحــق الحصــري فــي التصــرف فــي المــال 
العــام بالمعنــى الضيــق لـــ »الأمــوال العامــة« مــع وجــود اســتثناءات لهــذا المبــدأ. وإن أي إخفــاق فــي الوفــاء 
بالتزاماتــه قــد يــؤدي إلــى إثــارة مســؤوليته أمــام قاضــي الحســابات فــي إطــار اختصــاص قضائــي للمجلــس الأعلــى 

للحســابات المســمى » التدقيــق والبــت فــي الحســابات«. 

ذ. رشيد إنوني
قاضي بالمجلس الجهوي للحســابات 
لجهة طنجة - تطوان - الحســيمة

الســيد مصطفى الحجامي
رئيس مصلحــة العلاقات مع الجماعات 

الترابيــة بالخزينة العامــة للمملكة

ذة. حســناء تكركيفة
 محاميــة عامــة بالنيابة العامة لدى 

المجلس الأعلى للحســابات

ذة. فاطمة بوزوغ
رئيســة غرفة التأديب المتعلق 

بالميزانية والشــؤون المالية



واســتناداً إلــى الإطــار القانونــي والتنظيمــي الجــاري بــه العمــل وكــذا التفســير التقييــدي أو الضيــق لأحــكام المــادة 
37 مــن مدونــة المحاكــم الماليــة ســالفة الذكــر، فــإن المحاســب العمومــي يخضــع لمســؤولية موضوعيــة، والتــي 
تنشــأ، مــن حيــث المبــدأ، بمجــرد ثبــوت عجــز فــي حســاباته؛ إذ لا يهــم علــى ضوئهــا أنــه لــم يرتكــب خطــأ. فمعاينــة 
عجــز فــي حســاباته تكفــي إلــى نشــوء هــذه المســؤولية. بمعنــى آخــر، إنهــا تــكاد تكــون مســؤولية دون خطــأ. ومــن 
ثــم، يوصــف نظــام المســؤولية الشــخصية والماليــة بأنــه نظــام مبالــغ فيــه وغيــر متــوازن مقارنــة بنظــام مســؤولية 
المدبريــن العمومييــن )الآمريــن بالصــرف(. فمــا هــي إذن مداخــل إصــاح نظــام مســؤولية المحاســبين العمومييــن؟ 
وأي دور للقاضــي المالــي فــي بلورتهــا وتكريســها علــى المســتوى العملــي وعلــى ضــوء متطلبــات المحاكمــة 

العادلــة؟ 






